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الملحق رقم 9
العقد
اتفاقية الرسائل النصية الدولية من نوع A2P
أُبرمت هذه الاتفاقية بين الفريقين الموقعين أدناه:
***** شركة مسجّلة لدى السجل التجاري في **** تحت رقم ****، ويقع مركزها الرئيسي في ********
ويُشار إليها فيما بعد بـ “الفريق الأول” أو (**********
و
شركة موبايل إنترِم كومباني رقم 1 ش.م.ل (MIC1)، وهي شركة لبنانية مسجّلة لدى السجل التجاري في بعبدا تحت الرقم /72514/، ولدى وزارة المالية – مديرية الضريبة على القيمة المضافة تحت الرقم /296116-601/، ويقع مركزها الرئيسي في Parallel Towers، المبنى A، الدكوانة، بيروت، لبنان، ويمثلها كل من مديرها وعضو مجلس إدارتها السيد فريدي كيروز، ورئيس مجلس إدارتها والمدير العام السيد رفيق الحداد،
)ويُشار إليها فيما بعد بـ “الفريق الثاني” أو “MIC1”)
ويُشار إلى كل منهما منفرداً بـ “فريق” ومجتمعين بـ “الفريقين”.
المقدمة:
حيث أن MIC1 تُشغّل شبكة الهاتف الخلوي الأولى لحساب ولمصلحة الجمهورية اللبنانية؛
وحيث أن MIC1 قد أطلقت مناقصة عامة لتقديم خدمات الرسائل النصية الدولية من نوع A2P؛
وحيث أن الفريق الأول، استناداً إلى العرض الذي تقدّم به في إطار ذلك المزاد العلني، قد تم اختياره كمزوّد لخدمات الرسائل النصية الدولية من نوع A2P ومن ثم نظم له هذا العقد لتقديم تلك الخدمات؛
فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
1-  تعتبر المقدمة أعلاه وكافة الملاحق المرفقة ربطا بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
2-  نطاق العقد
2.1-  بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد، وعلى أساس حصري، يقدّم كل من الفريقين للآخر الخدمات (المشار إليها فيما بعد بـ “الخدمات”) المعرّفة والمبيّنة في الملحق رقم 1 – الخدمات، المرفق بهذا العقد.
2.2- يجوز للفريقين، باتفاق خطي متبادل، إضافة أو حذف خدمات إلى أو من هذا العقد بموجب ملحق إضافي يُوقّع من الفريقين ويُرفق بهذا العقد.
2.3- يتوجب على المورّد الالتزام الكامل بجميع الجوانب التقنية للحل كما هي محددة في طلب تقديم العروض (RFT)، والتي صرّح بالتقيّد بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المواصفات، متطلبات التصميم، متطلبات التكامل، معايير الأداء، تدابير الأمن، والعمليات التشغيلية. وأي انحراف أو نسيان أو تنفيذ جزئي يتطلب موافقة خطية مسبقة من المشغّل.
وفي حال التأخير في تسليم أي من المهام أو المخرجات المذكورة أعلاه، يحق لـ MIC1 فرض زيادة بنسبة 0.75% يومياً من إجمالي قيمة أمر الشراء (PO)، تُضاف إلى المبلغ المستحق على المزوّد، على ألا تتجاوز الزيادة 20% كحد أقصى. وبعد مرور خمسة أسابيع من التأخير، يحق لـ MIC1 إلغاء أمر الشراء.
3-  السعر والدفع والضرائب
3.1- تُقدّم الخدمات بالأسعار المحددة في الملحق رقم 1 – الخدمات، المرفق بهذا العقد.
يقرّ الفريق الأول بأن MIC1، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، يحق لها تعديل السعر في أي وقت انسجاماً مع أحكام المادة 29 من قانون الشراء العام الجديد رقم 244/2021. كما يحق لوزارة الاتصالات، وفقاً للمادة المذكورة، المبادرة بطلب تعديل السعر، ويلتزم الفريقان بتنفيذ هذا التعديل دون أي اعتراض.
تبلغ MIC1 الفريق الأول بتعديل السعر عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة من حدوثه، ويصبح التعديل نافذاً وساري المفعول في اليوم التالي لتبليغ الفريق الأول. ويتبع ذلك تنظيم ملحق إضافي يُوقّع من الفريقين ويُجسّد التعديل المذكور.
الأسعار لا تشمل الضرائب. ويتحمل كل فريق الضرائب والرسوم وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء.
3.2- عن كل سنة تعاقدية، تصدر MIC1 فاتورة سنوية واحدة عن الحد الأدنى السنوي الملتزم به من الرسائل النصية الناجح تسليمها.
يُسدَّد المبلغ السنوي عبر أربع دفعات متساوية مسبقة، بحيث يدفع الفريق الأول سلفاً قيمة الأشهر الثلاثة الأولى خلال ثلاثين (30) يوماً من إصدار الفاتورة السنوية المشار اليها في البند 3.2، وقيمة الأشهر الثلاثة التالية سلفاً خلال ثلاثين (30) يوماً من بداية تلك الفترة.
3.3- عند تجاوز الفريق الأول حجم الالتزام الأدنى، تصدر MIC1 فاتورة جديدة عن الكمية الزائدة من الرسائل الناجح تسليمها (الحجم الزائد × سعر الرسالة) + (ضريبة القيمة المضافة إن وُجدت)، وتُستحق خلال 30 يوماً من تاريخ إصدارها.
3.4- تصدر وتُسدّد جميع الفواتير بموجب هذا العقد حصراً باليورو. ويتم السداد عبر تحويل مصرفي مباشر من حساب مصرفي خارج لبنان أو من مصرف لبناني محلي يوافق عليه مسبقاً من قبل MIC1، إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الفريقين بموجب كتاب متبادل عند توقيعهما للعقد.
ويتحمل الفريق الأول حصراً أي رسوم أو تكاليف تحويل أو فروقات عملات لليورو، دون تحميل MIC1 أي أعباء مالية (تكاليف أو رسوم التحويلات أو غيرها).
3.5- كفالة حسن التنفيذ
3.5.1 - خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد، وعملاً بأحكام المادة 35 من قانون الشراء العام رقم 244/2021، يتوجب على الفريق الأول تقديم كفالة مصرفية دولية غير قابلة للنقض وواجبة الدفع عند أول طلب، لمصلحة MIC1، بصيغة ومضمون يوافق عليهما مسبقاً من .MIC1 وفي حال عدم تقديمها، يحق لـ  MIC1تنفيذ كفالة العرض المقدم خلال المزاد العلني وتطبيق أحكام المادة 33 من القانون الشراء العام رقم 244/2021.
3.5.2- تبقى الكفالة سارية طوال مدة العقد وتبقى نافذة من تاريخ اصدارها وحتى قيام MIC1 بابراء ذمة الضامن خطيا واعادة نسختها الأصلية الى الفريق الأول. ويتعهد الفريق الأول بموجبه بتقديم الكفالة المصرفية المشار اليها أعلاه بقيمة تمثل 10% من اجمالي الايرادات المتعهد بتحقيقها خلال كامل مدة العقد التي تبلغ 3 سنوات.
3.5.3- يجب أن يكون المصرف المُصدر مصرفاً دولياً معترفاً به، حاصلًا خلال آخر سنتين على تصنيف ائتماني لا يقل عن “A” (أو ما يعادله) طويل الأجل و“A1/A2”  (أو ما يعادله) قصير الأجل، ما لم يُتفق خلاف ذلك خطياً مع MIC1 .
-3.6.4يتم دفع قيمة الكفالة مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي تحدده MIC1.
-3.6 نزاعات الفوترة
- 3.6.1 تُحتسب الحركة القابلة للفوترة الخاصة بالفريق الأول (الرسائل النصية الدولية من نوع A2P التي تم تسليمها بنجاح) استناداً إلى سجلات بيانات المكالمات (CDRs) الصادرة عن MIC1. وفي حال نشوء أي نزاع بشأن دقة بيانات الفوترة المسجلة على شبكة أي من الفريقين، يتوجب على الفريق الأول إشعار MIC1 خطياً خلال ثلاثة (3) أيام تقويمية من تاريخ وقوع النزاع. ويجب أن يتضمن الإشعار بياناً خطياً مفصلاً بجميع تفاصيل الحركة المتنازع عليها.
- 3.6.2 يتعاون الفريقان بصورة فورية للتحقيق في أي نزاع يتعلق بدقة أي بيانات فوترة مسجلة على شبكة أي منهما، أو بأي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذا العقد. ويجب على الفريق المعترض إشعار الفريق الآخر خطياً بوجود النزاع.
- 3.6.3 في حال تعذّر على الفريقين التوصل إلى اتفاق خلال مهلة أسبوعين (2) من تاريخ استلام الإشعار المشار إليه أعلاه، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في بيروت للفصل فيه وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء.

4-  عدم تسديد المستحقات
في حال إخفاق الفريق الأول في تسديد مستحقات MIC1 وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها أعلاه، أي خلال مهلة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة المعنية، يحق لـ MIC1 تنفيذ كفالة حسن التنفيذ المقدمة عملاً بالبند 3.5 أعلاه، وذلك دون الإخلال بأي من سائر الوسائل القانونية المتاحة لها، بما في ذلك حق إنهاء العقد وفقاً لأحكام البند 7 أدناه.
5- الحركة غير المرغوب بها
يتعهد الفريق الأول بتطبيق أو اعتماد آليات كشف ومنع الاحتيال المعتمدة في القطاع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التصيّد عبر الرسائل (Smishing)، الرسائل غير المرغوب بها (Spam)، انتحال الهوية (Spoofing)، التزوير (Faking)، جميع أشكال تجاوز مسارات A2P (بما فيها المسارات الرمادية وصناديق الشرائح SIM Boxes)، الإغراق (Flooding)، الحركة المصطنعة المتضخمة (AIT)، إساءة استخدام مسارات (P2P)، وأي إنهاء غير مصرح به أو خبيث لحركة A2P.
-5.1 يتعهد الفريق الأول بعدم استخدام أي من الخدمات لأي غرض غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير مشروع، أو بأي طريقة تخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان أو متطلبات الجهات التنظيمية المختصة أو متطلبات مشغّل الهاتف الخلوي كما هي قائمة أو كما قد تُعدّل مستقبلاً، وبأن يبذل قصارى جهده لمنع أي طرف ثالث من القيام بذلك.
ولهذه الغاية، يلتزم الفريق الأول التزاماً كاملاً بأحكام مدونة قواعد السلوك الموقعة والمرفقة بهذا العقد كجزء لا يتجزأ منه.
-5.2 يتعاون الفريقان لمنع وكشف و/أو إزالة أي استخدام احتيالي لخدمات الربط البيني للرسائل.
ولا يجوز للفريق الأول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الانخراط في أي نشاط يستغل جدران الحماية المعتمدة لتسهيل حركة رسائل احتيالية أو التأثير على حركة أخرى، بما في ذلك الإضرار بالحالات المشروعة.
كما لا يجوز له الانخراط أو تسهيل أي شكل من أشكال الحركة المصطنعة المتضخمة (AIT) أو إغراق الرسائل الدولية من نوع A2P. وفي حال ثبوت أي من تلك الأفعال، بأي وسيلة كانت (اختبارات، تدقيق، تحقيقات أو شكاوى)، وارتباطها بالفريق الأول، يحق لـ MIC1 المطالبة بالتعويض عن الأضرار وإنهاء العقد بسبب الإخلال في حال تكرار المخالفات.
-5.3 في حال قرر الفريق الأول تنفيذ أي تحسين يتعلق بحركة A2P SMS، يجب مناقشة المواصفات التقنية للحل المقترح مع MIC1 والحصول على موافقتها الخطية المسبقة والرسمية.
-5.4 إذا كان الفريق الأول يعمل على أكثر من شبكة لبنانية، فإنه يتعهد بعدم السماح بأي تجاوز لحركة    A2P  بين المشغلين.
ويتحمل الفريق الأول كامل المسؤولية عن أي سلوك احتيالي. وفي هذه الحالة، يلتزم بتعويض MIC1 وإبراء ذمتها من أي أضرار أو غرامات أو خسائر أو ضرر بسمعة الشركة أو مصاريف أو اضطرابات تشغيلية تكبدتها  MIC1  نتيجة لذلك، ويحق لـ MIC1 تنفيذ كفالة حسن التنفيذ بالكامل كما ورد في البند 3.5 أعلاه وإنهاء العقد دون أي مسؤولية عليها، بعد إشعار الفريق الأول خطياً بالمخالفة ومنحه مهلة خمسة عشر (15) يوماً لمعالجتها تبدأ منذ تاريخ الاشعار.
5.5 - يكون الفريق الأول مسؤولاً عن الأضرار في حال القصد أو الإهمال الجسيم الصادر عنه أو عن ممثليه القانونيين أو موظفيه، أو في حال الإخلال بالتزامات تعاقدية نتيجة الإهمال. وفي هذه الحالة، يحق لـ MIC1 تنفيذ كفالة حسن التنفيذ جزئياً بحدود قيمة الأضرار المتكبدة، على أن يُحدد مقدار هذه الأضرار من قبل MIC1 وفق تقديرها المنفرد.
وتحتفظ MIC1 بحق تدقيق أنماط الحركة والتحقيق في أي مؤشرات شاذة قد تدل على احتيال. ويلتزم الفريق الأول بالتعاون الكامل والفوري في أي تحقيق، بما في ذلك تقديم جميع السجلات والبيانات والتفاصيل اللازمة. ويُعتبر التأخير في التعاون إخلالاً بالعقد.
-5.6 يقتصر التزام الفريق الأول على معالجة حركة الرسائل الدولية من نوع A2P المُنهَاة إلى شبكة MIC1 فقط، دون أي خدمات أخرى تتعلق بالرسائل النصية.
ويضمن الفريق الأول تمرير جميع الرسائل الصحيحة وغير المفلترة إلى MIC1 دون تأخير أو تعديل أو حجب، ما لم يكن ذلك ناتجاً عن قوة قاهرة أو عطل تقني موثق.
-5.7 يلتزم الفريق الأول بتقديم تقارير دورية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأداء الإحصائي، التقسيم الجغرافي، تقارير تفصيلية عن الرسائل النصية، وغيرها، مع توفير وصول إلكتروني لفرق MIC1 التقنية والتجارية إلى هذه التقارير.
-5.8 مسؤولية المنصة والمسؤولية عن الاحتيال
يتحمل الفريق الأول كامل المسؤولية عن أي نشاط احتيالي أو غير مصرح به أو غير قانوني يحدث عبر منصته أو أنظمته أو خدماته، سواء صدر عن موظفيه أو شركاته التابعة أو متعاقديه من الباطن أو أي طرف ثالث.
ويحق لـ MIC1 اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعليق الخدمات أو تنفيذ كفالة حسن التنفيذ وفق البند 3.5 أو إنهاء العقد، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وسياسات MIC1 الداخلية، للحد من أي آثار مترتبة على ذلك النشاط.
6- السرية
-6.1 لغايات هذه الاتفاقية، يتعهد الفريقان بالمحافظة على سرية أي معلومات ذات طبيعة سرية وعدم استخدامها لمصالحهما الخاصة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة (“المعلومات السرية”).
-6.2 من دون الإخلال بموجب السرية الوارد أعلاه، يتفق الفريقان على أن المعلومات لا تُعدّ سرية ولا يتوجب على المتلقي المحافظة على سرّيتها إذا كانت:
(أ) معلومة مسبقاً للمتلقي بعد إفصاحها له من طرف ثالث من دون أن يكون ذلك الطرف الثالث خاضعًا لأي التزام بالسرّية تجاه الطرف المُفصح؛ أو
(ب) أصبحت معروفة للعموم دون أي فعل غير مشروع صادر عن المتسلِّم أو موظّفيه أو مسؤوليه أو مديريه أو وكلائه؛ أو

(ج) تم تطويرها بصورة مستقلة من قبل المتلقي دون الرجوع إلى معلومات سرية مفصح عنها بموجب هذه الاتفاقية ؛ أو
(د) تمت الموافقة على الإفصاح عنها من قبل الطرف المفصح وبالقدر الذي تمت الموافقة عليه فقط؛ أو؛
(هـ) تم الإفصاح عنها امتثالاً لمتطلبات قانونية صادرة عن محكمة أو جهة حكومية أو بموجب أحكام القانون.
-6.3 يجوز لـ MIC1 الإفصاح عن المعلومات السرية إلى وزارة الاتصالات اللبنانية.
- 6.4 تبقى أحكام هذا البند نافذة بعد انتهاء أو فسخ الإتفاقية.
7-  المدة والإنهاء
-7.1 تسري هذه الإتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعه من الفريقين، ويظل نافذاً لمدة أولية قدرها ثلاث (3) سنوات.
-7.2 يخضع أي إنهاء لأحكام المادة 33 من قانون الشراء العام رقم 244/2021.
ويحق لـ MIC1 إنهاء الإتفاقية بعد إشعار خطي لا تقل مدته عن خمسة عشر (15) يوماً يبيّن طبيعة المخالفة. وإذا لم يقم الفريق الأول بمعالجة المخالفة خلال المهلة، يتُعتبر الإتفاقية مفسوخة من دون الحاجة لأي إشعار إضافي أو التزام من جانب .MIC1
-7.3 عند إنهاء الإتفاقية، تُطبق الأحكام المذكورة أعلاه  بالإضافة إلى المادة 40 من قانون الشراء العام 
رقم 244/2021 .
-7.4 في حال الإنهاء وفقاً للبندين 7.2 و7.3، تحتفظ MIC1 بكامل المبلغ المدفوع من قبل الفريق الأول عن الحد الأدنى السنوي كتعويض إضافي.
-7.5 لا يمنح الإنهاء الفريق الأول أي حق بالمطالبة بأي تعويض من أي نوع، ويتنازل صراحةً عن حقه في تقديم أي مطالبة بهذا الشأن.



8- التنازل
لا يجوز للفريق الأول التنازل عن هذا العقد كلياً أو جزئياً أو عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجبه.
ويحق لـ MIC1 تحويل أو إحالة جميع حقوقها والتزاماتها إلى الجمهورية اللبنانية أو من تعيّنه، بعد إشعار الفريق الأول خطياً، دون الحاجة لموافقته.
9- القوة القاهرة
-9.1 لا يكون أي من الفريقين مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إذا كان هذا التأخير أو الإخفاق ناتجاً عن قوة قاهرة وفقاً لما هو معرّف بموجب القوانين والأنظمة اللبنانية. ولا يُعتبر أي تأخير أو إخفاق ناتج عن القوة القاهرة إخلالاً أو تقصيراً في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وفي هذه الحالة، تُمدَّد المهلة المحددة لتنفيذ أي التزام بموجب هذه الاتفاقية بمقدار الفترة التي استغرقها التأخير الناتج عن حدث القوة القاهرة. وعلى الفريق المستفيد من تمديد المهلة بموجب أي من أحكام هذه الاتفاقية أن:
· يُخطر الفريق الآخر فوراً بوقوع الحدث الذي تسبب في التأخير؛
· يبذل قصارى جهده للحد من آثار التأخير قدر الإمكان؛ و
· ينفذ الالتزام المتأخر فور زوال سبب التأخير الذي لا يمكن تلافيه، ما لم يطلب منه الطرف الآخر خلاف ذلك.
9.2 - إذا استمر الحدث الذي يشكل قوة قاهرة لمدة ستين (60) يوماً، يحق لأي من الفريقين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي يُوجَّه إلى الطرف الآخر قبل أسبوعين (2).
10- الإشعارات
تُرسل جميع الإشعارات المسموح بها أو المطلوب تقديمها بموجب هذه الاتفاقية إلى العنوان المبين أعلاه، وتُعتبر مُبلّغة أصولاً عند تسلّمها فعلياً.
11- القانون النافذ
-11.1 تخضع هذه الاتفاقية، وجميع المسائل الناشئة عنها أو المتعلقة بها، وتُفسَّر وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية، لا سيما قانون الشراء العام الجديد رقم 244/2021.
-11.2 في حال نشوء أي نزاع بين الفريقين ناشئ عن هذه الاتفاقية أو متعلق بها، يتفق الفريقان على السعي بحسن نية لحل هذا النزاع ودياً. وإذا تعذر حل النزاع خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ بدء مساعي التسوية الودية، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في بيروت ويُفصل فيه وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية.
12- أحكام عامة
-12.1 إن امتناع أي من الفريقين عن تطبيق أي من أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت أو لفترة معينة، أو عدم ممارسته لأي خيار منصوص عليه فيها، لا يُعد تنازلاً عن ذلك الحكم أو الخيار، ولا يؤثر بأي شكل على حقه في تطبيقه لاحقاً. ولا يكون أي تعديل أو إضافة على هذه الاتفاقية نافذاً إلا إذا كان خطياً وموقعاً من كلا الفريقين.
-12.2 إذا تبيّن أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تبقى باقي أحكام الاتفاقية سارية ونافذة بالكامل.
-12.3 يتحمل كل فريق حصته من الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى وفقاً للقوانين النافذة.
-12.4 بعد توقيع وتنفيذ هذه الاتفاقية، تحتفظ MIC1 بحقها، بناءً على طلب وزارة الاتصالات (MoT)، في إبرام اتفاقيات مباشرة لخدمات الرسائل النصية القصيرة من نوع A2P مع أي من مزودي خدمات التطبيقات عبر الإنترنت .(OTT) 
ويُحدد حجم الحركة الناتجة عن هذه الاتفاقيات بناءً على متوسط حجم الحركة خلال الأشهر الستة (6) السابقة، ويتم خصمه تبعاً لذلك من الحد الأدنى لحجم الحركة المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.




13- الملاحق
الملحق رقم 1 – الخدمات
الملحق رقم 2 – العرض المقدم من الفريق الأول
الملحق رقم 3 – مدونة قواعد السلوك
تُشكّل الملاحق الثلاثة المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
14- التوقيع
تم توقيع هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ …………………………،  بنسختين (2) أصليتين، احتفظ كل فريق بنسخة منها.
الفريق الأول
Mobile Interim Company رقم 1 ش.م.ل. (MIC1)
السيد رفيق الحداد
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
التوقيع............................:
السيد فريدي كيروز
مدير وعضو مجلس إدارة
التوقيع...........................:
الملحق رقم 1
الخدمات
تلتزم MIC1 بتقديم خدمات الربط البيني للرسائل (Messaging Interworking Services) إلى الفريق الأول، بما يتيح لهذا الأخير إنهاء حركة الرسائل النصية القصيرة الدولية من نوع A2P ضمن شبكة .MIC1
يتعهد الفريق الأول بعدم استخدام خدمات الربط البيني للرسائل المذكورة لإنهاء أي حركة لا تتوافق مع تعريف الرسائل النصية الدولية من نوع A2P (ويُقصد بها الرسالة النصية التي يكون مُرسلها معرفاً بأحرف وأرقام)، أو غير المسموح بها بموجب القوانين المرعية الإجراء، أو التي تُلحق أو يُحتمل أن تُلحق ضرراً بشبكة أي من الفريقين، أو التي تُعد رسائل مزعجة (Spam) أو حركة تضخيم مصطنعة (AIT) أو ذات طابع خبيث أو احتيالي.
ويتعاون الفريقان لمنع و/أو كشف و/أو إزالة أي استخدام احتيالي لخدمات الربط البيني للرسائل.
رسوم الرسائل النصية (لكل رسالة)
تستوفي MIC1 الرسوم عن جميع الرسائل النصية القصيرة عند تسليمها بنجاح إلى مشتركيها.
تُحدد رسوم كل رسالة نصية على النحو التالي:
· يورو /*/، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، في السنة التعاقدية الأولى.
· يورو /*/، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، في السنة التعاقدية الثانية.
· يورو /*/، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، في السنة التعاقدية الثالثة.
ويجوز تعديل هذه الرسوم وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 3.1 من الاتفاقية، على أن يكون أي تعديل في قيمة الاتفاقية ضمن حدود أحكام المادة 29 من قانون الشراء العام رقم 244/2021.
يلتزم الفريق الأول بحد أدنى لحجم الرسائل النصية يبلغ (*) مليون رسالة خلال السنة التعاقدية الأولى.
أما في السنة التعاقدية الثانية، فيكون الحد الأدنى (*) مليون رسالة، وفي السنة التعاقدية الثالثة (*) مليون رسالة.
يتعهد الفريق الأول بعدم تجاوز هامش ربح بنسبة 30% على سعر وحدة الرسالة النصية.
ويُعتبر إخلال الفريق الأول بالشروط والأحكام المذكورة أعلاه إخلالاً بأحكام الاتفاقية، وتُطبّق في هذه الحالة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، بما في ذلك البند 3.5 والبند 7 منها.

الملحق 2
العرض المقدم من الفريق الأول
------

الملحق 3
مدونة قواعد السلوك
-----
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